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من اجل تصحیح العلاقات 
:اسوریو لبنان بین 
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معاهدات والاتفاقیات المعقودةال

بین البلدین

)مرفوعة الى مقام مجلس الوزراءمذكرة (
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بالتعاون مع فریق من الخبراء
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:مقدمة
ار تبادل التمثیل الدیبلوماسي على مستوى السفراء بین لبنان وسوریا خطوة غیر شكل قر

مسبوقة في العلاقات بین البلدین وانعطافة ایجابیة یجب التعاطي معھا بكل جدیة من جانب 
مصلحة وطنیة لبنانیة تفتح یشكل تشجیع سوریا على السیر قدما في ھذا الاتجاهذلك فان ك.اللبنانیین

متجاورتین تكون علیھ بین دولتین عربیتین أنكما یجب ول الى علاقات سویة ومحترمة، صوالباب
فان اجراء وبعد خطوة تبادل التمثیل على مستوى السفراء، ،من ھنا. تتمتعان بالاستقلال والسیادة

مراجعة جدیة لواقع الاتفاقات المعقودة سابقا بین البلدین سواء من حیث النصوص او من حیث 
ائج العملیة للتطبیق یرتدي اھمیة خاصة على صعید تصحیح الاطار التعاقدي والمؤسسي للعلاقة النت

یجب مسارھو و،فتح صفحة جدیدة مع لبنانلمدى نضج التحول السوري نحوكما انھا اختبار
.كامل حظوظ النجاحإعطاؤه

تفاقات المنبثقة عنھا،، كما الا"معاھدة الاخوة والتعاون والتنسیق بین لبنان وسوریا"نطلقت
ان غیر ،"التعاون والتنسیق"ادة ھو مفھوم من مفھوم مقبول في العلاقات بین الدول ذات السی

ما أعلنھ مذھبا آخرا لا یعكس بالمضمونذھبت احیانا عدیدة النصوص التفصیلیة كما المممارسات 
ما یقتضیھ التعاون والتنسیق اوسع مبعیدا في شبك علاقة تكاملیة أفقیة وعمودیھ فمضت،بالعنوان
. یات عمل الحكومتین الوطنیتینآلوتتجاوز

تجاوز یغالبا ما ،"النظم الدستوریة في كل من البلدین"، رغم تأكیده احترام نصفال
تجاوز یات عمل الوزارات المختلفة، كما یصلاحیات مجلس النواب اللبناني والحكومة اللبنانیة وآل

كل ھذه الصلاحیات كما انھ یضع. المختلفة للدولة اللبنانیةحیات الإداراتالقوانین اللبنانیة وصلا
شبھ في ید المجلس الأعلى الذي یتألف شكلا من فریق سوري صلاحیات رئیس الجمھوریة فیھ 

لس بمجوالمرتبطة الصلاحیات المحددةذولجمھوریة امطلقة، في حین یرأس الفریق اللبناني رئیس 
یتیح لسوریا أن تضع ھذا الامر. والحكومةمجلس النوابيلرئیساركة وازنةالمقید بمشوالوزراء

تتفاوت اھمیتھا لبنانیة تعددیةموحدا في مقابلدوما على طاولة المجلس الأعلى قرارا سوریا واحدا
.مراكز القوى في الدولة اللبنانیةتبعا لواقع العلاقات بین
خاصة في یر متوازنة والتزامات غیر متبادلةأوردت المعاھدة نصوصا غ،من ناحیة ثانیة

لات عملیة لا بد ایضا اختلایق بعض الاتفاقات المتوازنة شكلاتطباظھر، كما مجال الأمن والدفاع
، خصوصا وفي ظل موازین القوى المعروفة التي حكمت العلاقات بین لبنان وسوریا من تصحیحھا

.٢٠٠٥و١٩٩١بین 
السوریة وكل ما انبثق عنھا من -جعة شاملة للمعاھدة اللبنانیةمن ھنا لا بد من اجراء مرا

تؤدي الى تصحیح كل التجاوزات والاختلالات، سواء الجوھریة او ،اتفاقیات وبروتوكولات
یعتبر حجر الزاویة ، الذي تفرضھ المصلحة الوطنیة ویبیحھ القانون الدولي،ھذا التصحیح. الثانویة

.البلدینمجمل العلاقات بین في تصویب
وقد شكل البیان الختامي المشترك الذي صدر في نھایة زیارة رئیس الجمھوریة اللبنانیة 

تطورا ھاما على ١٤/٨/٢٠٠٨بتاریخ ولقائھ الرئیس بشار الأسد میشال سلیمان للعاصمة السوریة 
ة مراجع"رتھ الخامسة اتفاق الرئیسین على صعید اطلاق آلیة التصحیح ھذه، حیث أورد في فق

الاتفاقیات الثنائیة القائمة بین البلدین بصورة موضوعیة ووفق قناعات مشتركة بما ینسجم مع 
".التطورات الحاصلة في العلاقات بین البلدین ویستجیب لمصلحة الشعبین
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یتناول،كما یتبین من الدراسة المدرجة ادناه، التصحیح المطلوبإن من وجھة نظرنا، ف
:اربعمستویات 

او لتعارضھا مع الدستور بفعل التطورات ، اما لسقوطھا واقعا بد من إلغائھاوص لانص-ولاا
؛انون اللبناني والدوليوالق
توازنالواعادة بد من تعدیلھالا،نصوص غیر متوازنة في الصیاغة والتزامات غیر متقابلة-ثانیا

تقاسم المیاه التي واتفاقیتي ،خاصة في مجالات الأمن والدفاع والسیاسة الخارجیة، ھاوالتقابل الی
؛تحتاج بوجھ خاص الى مراجعة تقنیة

یقھا لا یعكس مصالح متوازنة لكن تطب،نصوص متوازنة صیاغة والتزامات متقابلة لغة-اثالث
؛، ولا بد من تعدیلھا ایضا)او العكس(الى تحقیق فوائد واضحة لسوریا على حساب لبنانویؤدي

مفھوم ولیس" تنسیق والتعاونال"تكریس مبدأباتجاه صیاغةادةإعفقرات تحتاج الى -ارابع
الأفقي التكاملي،إلغاء التداخل الھیكليطبیقھ بین نظامین غیر متماثلین، والذي لا یمكن ت"التكامل"

.بین مؤسسات البلدین حیثما وجد،والعامودي

:لقانون الدوليلافي المبدأ العام وفق-ولاأ
من اجل ذلك، ھاویطالب،لسلمي بین الدولاولي على علاقات التعاون یحرص القانون الد

. ھابینفیما نیة حسنة وروح متعاونة لتعزیز العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ببالتصرف 
:وذلك من خلال،طر والآلیات التي ترعى ھذه العلاقاتلأولھذا حرص على لحظ المبادئ وا

في تعزیز العلاقات السلمیة بین وىفاعلیة وجدالأكثرداة ذي یعتبر الأبلوماسي الیالقانون الد
. )١٩٦٣و١٩٦١اتفاقیة فیینا لعامي (الدول

 والإقلیمیة، والقرارات الصادرة عنھا لا سیما قرارات مجلس الامن المنظمات الدولیة
یة المتضمنة فیھ مثل والجمعیة العامة للأمم المتحدة، ومیثاق المنظمة الدولیة، والمبادىء الاساس

الحفاظ على الاستقلال السیاسي والوحدة الاقلیمیة لكل "و"التساوي في السیادة"و"عدم التدخل"
٢٦٢٥/١٩٧٠الاعلانات الدولیة الملزمة ولا سیما القرار ، و"حظر استخدام العنف"و"دولة

قانون "ضلا عن ، ف"ادئ القانون الدوليبقة بین الدول وفقاً لمادصالعلاقات "الذي یؤكد
.١٩٦٩لعام " المعاھدات الدولیة

 المتعددة التي تشارك بعض الدول في عقدھا بما لا یتعارض مع أوالاتفاقیات الثنائیة
.القواعد الآمرة او العامة في القانون الدولي

:الاشارة الىتجدر،ما تقدمأساسعلى 
 حكام الشرعیة الدولیة فلا یخالف أن یبقى ضمن أكثر بین الدول یجب أو أاتفاق ثنائي أيإن

واذا تعرض . ة قاعدة آمرة في القانون الدوليلأیالمتحدة ولا یتعرض للأممو ھدف أأي مبدأ 
تفرض إبطال "قانون المعاھدات الدولیة"من ٥٣لك الاتفاق لمبدأ او لقاعدة آمرة فإن المادة ذ

.او القاعدةھذا الاتفاق جزئیاً أو كلیاً بقدر تعارضھ مع ھذا المبدأ
 لا تخرج، في جوھرھا، عن ھذا الاطار العام الذي السوریة یجب ا–قات اللبنانیة العلاإن

وبالتالي فإن العلاقات التعاقدیة بین ھذین البلدین . نصاً وعرفاً واجتھاداً : رسمھ القانون الدولي
.٢٦٢٥/١٩٧٠القرار –زم ما ورد في الاعلانتالمستقلین یجب ان تستوحي بل ان تل

لا تتدخل تلقائیاً من اجل ثار عفواً ولا تُ ليفي القانون الدوةالملحوظحكاملكن ھذه الأ
ان تثیر ما ورد فیھا بشكل غیر الاتفاقیاتفإن للدول المعنیة بھذه یھوعل.ھذه العلاقاتتصویب
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ھا وعلى الطرف المتعاقد الثاني ان یستجیب لھذه الدعوة ویناقش مضمون. منصف وغیر قانوني
.وبروح التعاون والصداقةة حسنة بنیّ 

١٩٩١لعام"خوة والتعاون والتنسیقمعاھدة الأ": مفي المعاھدة الأ-ثانیاً 
على أقیقول حول ضرورة العمل على تحالأالقسم :رئیسییننسمیقالمعاھدة الى تنقسم

تحقیق او "من اجل ،"افي اطار السیادة واستقلال كل منھم"درجات التعاون والتنسیق بین الدولتین 
... یھمابھارھما استجابةً لتطلعات شعمنھما وازدأتوفیر السبل لضمان تطورھما وتقدمھما وحمایة 

على بین صلاحیات المجلس الأكما أجھزة تحقیق أھداف المعاھدةالقسم الثاني یتناول تشكیلو."الخ
.البلدین
:الاول یتضحمسلدى مراجعة الق.١

لمعاھدة الام ھو تحقیق التعاون والتنسیق بین البلدین في شتى لالمعلنإن الھدف –أ 
،وھي. البلدینرحلة التكامل بینذلك فإن ھذا الھدف لا یجوز ان یصل الى موب. المجالات

اي"مجلس التعاون الخلیجي"الیھ رميالذي یھدف الالى مثلا تصل یجب ان بناءً لذلك، لا
فالمطلوب من ". ة دولھجمیع المیادین وصولاً الى وحدتحقیق التنسیق الكامل والترابط في"

وإذا كان . ھو تحقیق المصلحة المشتركة بین الدولتین المستقلتینالسوریة -اللبنانیةالمعاھدة 
ینطلق من حیثیات التجانس في الانظمة السیاسیة ووحدة مصدر "مجلس التعاون الخلیحي"

الخ، فإن ... العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیةالتشریع أي الشریعة الاسلامیة والتماثل في 
" ي اللبنانينالوطوثیقة الوفاقتحقیق "ھدفت الى "معاھدة الاخوة والتعاون والتنسیق"
وسوریا علاقات ممیزة تستمد قوتھا من لبنانتقوم بین"أن التي تنص على ) اتفاق الطائف(

و مفھوم یرتكز علیھ التنسیق جذور القربى والتاریخ والمصالح الاخویة المشتركة، وھ
والتعاون بین البلدین وسوف یجسّده اتفاقات بینھما، في شتى المجالات، بما یحقق مصلحة 

".البلدین الشقیقین في اطار سیادة واستقلال كل منھما
لكن الھیكلیات وآلیات التنفیذ .عن ھذا الھدفان القسم الاول من المعاھدة لم یخرج نصا 

تداخل فیھا تالى ارساء بنى تكاملیة "التنسیق والتعاون"اطار تجاوزتا التي تم اعتمادھ
یطلب أنلبنانلمن ھنا، بات مشروعا. وادوات المتابعةلیات التنفیذ أصیاغة الرؤى مع 

لاحظ مابعدوذلك ،مراجعة ھذه المعاھدة في مضمونھا وآلیاتھا من اجل التصویب المطلوب
اقق او انھان ھدف المعاھدة لم یتح١٩٩١العام ذاً منة نسبیخلال ھذه السنوات الطویل

اقلھأالخلل لیس وسائل الاثبات لذلك وللبنان عدد كبیر من. عن ھدفھا المعلنتانحرف
.القرارات الدولیة التي صدرت بھذا الاتجاه وتقاریر الامین العام المتعاقبة في الاتجاه نفسھ

اھدة لم تعد ذات جدوى لانھا اصبحت لاغیة القسم الاول من المعثمة مواد فيإن–ب 
اعادة تمركز القوات السوریة في المناطق اللبنانیة "ث عن دكالمادة الرابعة التي تتح،ضمناً 

ھذه المادة ". تحدید علاقة ھذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانیة في اماكن تواجدھا... و 
٢٠٠٥عام سحاب السوري من لبنان الانتحقق ھا اي حذفھا من المعاھدة بعد ؤیجب الغا

.والاعلان الرسمي السوري عن نھائیة ھذا الانسحاب والقرارات الدولیة المؤكدة لھ
المادة الخامسة حول تنسیق السیاسة الخارجیة العربیة والدولیة بین الدولتین فإن ثمة اام

ء بالنسبة اتجاھات راھنة لسوریا لا یمكن للبنان ان یقوم بأي تنسیق في صددھا سوا
الایرانیة او بالنسبة للمفاوضات غیر المباشرة مع اسرائیل والاصرار –للعلاقات السوریة 

ھذا فضلاً عن العبارة التي وردت في ھذه المادة لجھة التزام البلدین میثاق . على تقدمھا
.الخ... جامعة الدول العربیة ومعاھدة الدفاع العربي
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الذي و،المجلس الاعلىاي،الآلیة المشكلة لتنفیذھایتناولالمعاھدة القسم الثاني من ھذه.٢
:ابداء الملاحظات التالیةمن وھنا لا بد . وره المادة السادسة من المعاھدةفصلت د

:تشكیل المجلس الاعلى–أ 
بین فصلضرورة اللجھة خصوصا ان ھذا التشكیل یتعارض مع الاصول الدستوریة 

برامتخضع لإالعلاقات التعاقدیة بین الدول ذلك لان ،یةالإجرائالتشریعیة والسلطتین 
وبعد ابرام ھذه الاتفاقیات تصبح على مستوى القانون . السلطات المختصة وفقاً لدساتیرھا

ومن ثم تناط بالسلطة التنفیذیة في كل دولة الامتثال الى ھذه القوانین . في الدول المعنیة
. وحسن تطبیقھا

یضم رئیس الدولتین ورئیسي مجلس الوزراء السوري -لبنانيالولكن المجلس الاعلى 
ولا یوجد اي مبرر، في الواقع لجمع ). یھمابئامن دون ن(ورئیسي المجلس النیابي ونائبیھما 

وھل یمكن في ھذه الحالة اعتباره مجلساً تشریعیاً اعلى او . الرؤساء الثلاثة في مجلس واحد
؟أعلىتنفیذیاً 
في ،الزامیة ونافذة المفعول"ھان قراراتعلىالمجلسھذا حیات من صلا) د(الفقرة تنص 

. ھذه العبارة تستدعي ملاحظتین اساسیتین. "اطار النظم الدستوریة في كل من البلدین
واذا كان الامر كذلك،. علىأانھ بمثابة مجلس تشریعي الملاحظة الاولى ھي انھا توحي

نائبھ في ھذا المجلس؟ اما اذا اعتبرنا انھ كیف یمكن تبریر وجود رئیس مجلس الوزراء و
كما "یضع السیاسة العامة للتنسیق والتعاون ویشرف على تنفیذھا"مجلس تنفیذي اعلى لانھ 

فكیف یمكن تبریر وجود رئیس مجلس النواب في ھذا المجلس؟،)ج(یرد في الفقرة 
لنظام لخلافا ، "میة ونافذةالزا"اما الملاحظة الثانیة فھي في اعتبار قرارات المجلس الاعلى 

بعد مناقشتھ والموافقة إلاة ھیئة أیلا یعتد بأي قرار صادر عن الذيالدستوري في لبنان
،من قبل رئیس الجمھوریةاوبعد اصدارھ، وعندئذٍ فقط. نیابيعلیھ من قبل المجلس ال

ت واذا حصل ان المجلس النیابي رفض الموافقة على قرارا. ملزمةالقرارات تصبح 
.المجلس الاعلى فإن ھذه القرارات لن تكون ملزمة على الاطلاق

كافیة لاسقاط ھذه الالزامیة " في اطار النظم الدستوریة في كل من البلدین"ولعل عبارة 
ان السلطة ) ١٦في المادة (وذلك لان الدستور اللبناني اكد ،لقررات المجلس الاعلى ذاتھ

لس النواب وان السلطة الاجرائیة تناط بمجلس المشترعة تتولاھا ھیئة واحدة ھي مج
. )١٧المادة (الوزارء 

:تشكیل اللجان وصلاحیاتھا–ب 
"ھیئة المتابعة والتنسیق"بالاضافة الى ،لجان وزاریةثلاث نصت المعاھدة على تشكیل 

:واللجان ھي. مجلس الوزراء في البلدین وعدد من الوزراء المعنیینيالمؤلفة من رئیس
"تنسیق "المؤلفة من وزیري الخارجیة في البلدین وتتولى "نة الشؤون الخارجیةلج

وھذه العبارة لم تكن خلال . ..."قاتھما مع جمیع الدولالسیاسة الخارجیة للدولتین في علا
ان لكل من ذلك في المستقبل لعدة اسباب منھاوھي لن تكون ك. لماضیة قابلة للتطبیقالفترة ا

وعلاقة . لا ترى داعیاً الى تعدیلھا، وھيستقلالالارجیة خاصة بھا منذ الدولتین سیاسة خا
وھي ،ًكل دولة مع الدول الاخرى ترتدي طابعاً تاریخیاً واقتصادیاً وسیاسیاً وثقافیاً مختلفا

التي صدرت ثم ان عدداً من القرارات الدولیة .لمحافظة علیھ وتعزیزهعلى احریصة 
وھناك حالات عدیدة حصلت منذ مطلع .لائمة للبلد الاخرغیر متكون ربما لمصلحة بلد 

ولعل التفاوض الذي حصل بعد . واحدةموجةعلى فیھا لبنان وسوریا كن یت لم التسعینا
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ن یعلى المسارین السوري واللبناني مع اسرائیل اظھر ھذا التبا١٩٩١د عاممدریمؤتمر 
.على المسار اللبناني٤٢٥ي والقرار على المسار السور٢٤٢الكبیر بین اعتماد القرار 

ن والتباین نفسھ یظھر من تفاوت مستوى علاقة البلدین مع العدید من الدول على الساحتی
باشرة او من اجراء مفاوضات مبین لبنان وسوریا كذلك تفاوت الموقف ؛الاقلیمیة والدولیة

لذلك فإن عبارة .اوضاتغیر مباشرة مع اسرائیل، حیث ما زال لبنان رافضا لمثل تلك المف
.غیر منطقیة ولا ممكنة" الدولجمیع "
تعتبر : من صلاحیات ھذه اللجنة) د(وفي البند . لجنة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة

التوصیات المتخذة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة نافذة بعد اعتمادھا من قبل 
وھذا یعیدنا الى . دستوریة في كل من البلدینالمجلس الاعلى مع مراعاة الاصول ال

التصویب الذي ورد اعلاه ان ایة توصیة او قرار او اقتراح لا یمكن ان یكون نافذاً الا عن 
.طریق السلطة الدستوریة اللبنانیة المختصة

من ألحفاظ على ادراسة الوسائل الكفیلة ب"التي تھدف الى : لجنة شؤون الدفاع والامن
وقد تعرض لبنان لعدوان اسرائیلي متكرر ...."والوقوف في وجھ اي عدوان ... الدولتین 

لم لم تقم بأي خطوة وولم تجتمع ھذه اللجنة و. الخ... ٢٠٠٦و١٩٩٩و١٩٩٦و١٩٩٣في 
. ، الامر الذي یطرح تساؤلا كبیرا حول جدوى استمرارھاتقدم اي اقتراح او دراسة

:عة تنفیذ احكام ھذه المعاھدةومھمتھا متاب"الامانة العامة"–ج 
غطي مساحة واسعة مستوى السفراء بین لبنان وسوریا تان اقامة علاقات دیبلوماسیة على 

مھمات ووظائف الامانة العامة للمجلس الاعلى وتطرح تساؤلات جدیة عن مصیر ھذه من 
.الھیئة بعد التبادل الفعلي للسفراء

للعلاقات الدبلوماسیة ١٩٦٣و١٩٦١نا للعام ییق فاتفاوالمعروف ان المھام التي حددھا 
:ربعةأوالقنصلیة معروفة وواضحة وشاملة وھي 

الدولة المرسلة لدى الدولة المضیفةتمثیل.
حمایة اشخاص ومصالح مواطني الدولة المرسلة في الدولة المضیفة.
تبلیغ المعلومات ذات الصلة والمصلحة الى الدولة المرسلة.
مع مسؤولي الدولة المضیفة في كافة الشروطالتفاوض.

الحفاظ على التعاون السلمي ھوف الاساسي من وراء كل ھذه المھاموالمعروف ان الھد
كثر فعالیة وجدوى ومنطقیة من اجل تحقیق أوبذلك فإن ھذا التمثیل یصبح .بین الدولتین

.المطلوب من اللجانالتعاون والتنسیق كما اشارت المعاھدة ولیس التكامل التفصیلي
بعد تبادل السفراء، لأن لعمل الامین العام والمطلوب الیوم ھو التأكد من وجود حیز حقیقي 

التمسك غیر المبرر ببقاء ھذا المنصب قد یعد تجاوزا لمھام وزارتي الخارجیة في كلا 
ھ لان یصبح مضطراً الى تبلیغ الامین العام عن تفاصیل عملقد كما ان السفیر . البلدین

".متابعة تنفیذ احكامھا"المعاھدة تعطیھ حق 
وتبقى الاسئلة الاخرى حول المھام الثلاث الاخرى للبعثة الدبلوماسیة وما ھو الدور الذي 

من الدولتین ویسعى الى تعزیز مع وجود سفیر یمثل كلا"الامین العام"یجب ان یضطلع بھ 
.العلاقات من خلال التعاون والتنسیق ایضاً 
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:اتفاقیة الدفاع والامن–لثاً ثا
انظر، ١/٩/١٩٩١المعقودة في یجب النظر بكل جدیة في احتمال الغاء ھذه الاتفاقیة 

فھي بالاضافة الى تعارضھا مع الاسس الجوھریة للسیادة والاستقلال . للالتباس الحاصل بصددھا
. صعب تحدیدھایمل على بنود تتش،اللبنانیین
على ان لجنة الدفاع والامن المشكلة من ) البنیة التنظیمیة(١في القسم ھي تنص مثلا ف

بالحفاظ على امن الدولتین واقتراح الخطط "وزیري الدفاع والداخلیة في كل من الدولتین تختص 
تنفیذ ... وان على قیادات الجیش والاجھزة الامنیة ... المشتركة للوقوف في وجھ اي عدوان 

والسؤال ھنا ھو حول الشرعیة القانونیة ". ضعھا لجنة الدفاع والامنومراقبة تنفیذ البرامج التي ت
وھل تخضع ھذه البرامج ؟)٤٩ة ولا سیما الماد(ھل ینسجم مع الدستور اللبناني :لھذا التنفیذ

؟قبل تنفیذھامجلس الوزراءللموافقة المسبقة ل
الاجھزة العسكریة "ینص ان على فمن ھذه الاتفاقیة )المھام(٢من القسم٢١١بند أما ال

منع اي نشاط او عمل او تنظیم، في كل لتنفیذ والامنیة في كل من البلدین اتخاذ الاجراءات اللازمة 
."المجالات العسكریة والامنیة والسیاسیة والاعلامیة من شأنھ الحاق الاذى او الاساءة للبلد الآخر

او اعلامي كمؤسسة اعلامیة مرئیة او تنظیم سیاسي كالحزب مثلاً أي وبذلك یمكن ان یتناول المنع 
مع القوانین اللبنانیة المختصة أو حتى مع الدستور؟" المنع"ینسجم ھذا لفھ. ما شاكلأوة ءمقرو

للبلد الآخر؟" اذى"او " اساءة"من یقرر ان ثمة ،ثم
اجتماعات دوریة كل ثلاثة "من اتفاقیة الدفاع والامن ینص على ٢١٤كما ان البند 

بغیة الوصول الى رؤیة مشتركة ... لوزارتي الدفاع في كلا البلدین والاجھزة التابعة لھما... اشھر 
)البنیة التنظیمیة(١كذلك ینص القسم ". زة مشتركةوصولا الى انشاء اجھ... للاخطار المحتملة 

نفسھ ویتكرر الأمر ".اجتماعات شھریة دوریة لقیادات الجیش والاجھزة الامنیة"للمعاھدة على 
تكاملي حول الرؤیة كل ذلك یؤشر الى محتوى ذي طابع. ٢١٣في البندبالنسبة لوزارتي الداخلیة

. الذي تشھره المعاھدة" التنسیق والتعاون"لیات التنفیذ ابعد مدى من مفھوم والھیكیلة وآ

خرى، والخلاصة ان ھذه الاتفاقیة تتضمن تجاوزات للدستور اللبناني وللضوابط القانونیة الا
:ومنھا
" تنفیذ البرامج التي تضعھا لجنة الدفاع والامن"ان قیادات الجیش والاجھزة الامنیة ملزمة -أ

؛)المتعلق بالبنیة التنظیمیة١القسم ( المذكورة اعلاه 
ان مھام ھذه اللجنة لا تقتصر فقط على الشؤون الدفاعیة المشتركة في وجھ العدوان-ب

القسم " (اضطرابات تخل بالامن الداخلي لأي من الدولتینایة"، وانما تشمل ایضا الخارجي
؛)الثاني المتعلق بالمھام

رئاسة لى مستوى ، وع٢٠٠٥في نیسان رسمي السوري اعلنان الجانب الفضلا عن ذلك، ف
، اي انھ سحب كل قواتھ ١٥٥٩/٢٠٠٤نفذّ كامل ما یقع علیھ بموجب القرار الدولي ھانالجمھوریة، 

ان ھذا الانسحاب والاقرار السوري الذي تلاه .صر الاخرى المرتبطة بھا من لبنانالعسكریة والعنا
دا لا تصح معھ ، ویفرض بالتالي واقعا جدیسوریا اي دور امني داخل لبنانیعني انھ لم یعد منوطا ب

".اتفاقیة الدفاع والامن"العودة تلقائیا الى
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:الاتفاقیات الاخرى-رابعا 
:مجموعاتثلاث یات الاخرى في قفایمكن توزیع ھذه الات

.مجموعة من الاتفاقیات التي یقتضي توضیح او تصویب بنودھا–أ
اوردت بعض الاتفاقیات عبارات مطلقة تحت عنوان توفیر اقصى التعاون والتنسیق انسجاماً مع 

:وعلى سبیل المثال لا الحصر. وبذلك اشارت الى اطلاق بعض النشاطات. المعاھدة الام
اطلاق حریة "اكد على ) ١٦/٩/١٩٩٣(اق التعاون والتنسیق الاقتصادي والاجتماعي اتف

..."انتقال المواطنین اللبنانیین والسوریین بین البلدین 
" ١١اجتماعھا بتاریخقررت في، التي"اللبنانیة–ھیئة المتابعة والتنسیق السوریة-

"...اطلاق حریة تبادل المنتجات الزراعیة "١٢/١٠/١٩٩٩
"الاستخدام واطلاق حریة العمل "التي تنص على" اتفاقیة التنسیق الاقتصادي والاجتماعي

..."وممارسة مختلف الانشطة الاقتصادیة والمھنیة والإقامة
وفقا للقانون تعددةممحكومة بضوابطما زالت والنشاطات والمعروف ان كل ھذه التحركات

الحریة كاملة امام كل ھذه الانشطة الیوم، خصوصا الید الدولتان في وارد اطلاق فھل . اللبناني
العاملة بكل مستویاتھا والانتاج الزراعي بكل فئاتھ؟ وھل المصلحة الوطنیة تقتضي ذلك؟ من ھنا 

.المراجعة الجذریة لھذه الاتفاقاتضرورة 

.مجموعة من الاتفاقیات التي یقتضي التدقیق في حسن تنفیذھا–ب
الى ةان قدمت تقاریر متعدد) الصناعیة والزراعیة والتجاریة(لاقتصادیة في لبنان لقد سبق للھیئات ا

المصادر الحكومیة اللبنانیة والى الامانة العامة للمجلس الاعلى حول مدى صدقیة تنفیذ ھذه 
.الاتفاقیات وطالبت بمراقبة التنفیذ بما یضمن مبدأ الانصاف والعدل

وفیھ اشارات ٣٠/٨/٢٠٠٠ارسلتھ جمعیة الصناعیین اللبنانیین في ومن ھذه التقاریر مثلاً ذلك الذي
وامثلة عن معوقات التنفیذ من خلال الاجراءات الاداریة المعقدة وحصر حق الاستیراد بمؤسسات 

. الخ... القطاع العام في سوریا واستثناء بعض السلع من احكام التبادل الحر للسلع 
خرى كإتفاقیة التعلیم العالي والاتفاقیة القضائیة وغیرھا لم تكن كذلك فإن عدداً من الاتفاقیات الا

.الشكوى حیالھا من النصوص وانما من سوء التطبیق

، التي یجب مراجعتھا مراجعة تقنیة)ھر الكبیر الجنوبي، والعاصيالن(اتفاقیات تقاسم المیاه–ج
.للتأكد من توازنھا

:وللدلالة على ھذه الضرورة، نورد ما یلي
ك على المجرى اتفاقیة اقتسام میاه حوض النھر الكبیر الجنوبي  وبناء سد مشتر"نصت .١

صادر فيال٤٥٨القانون رقم في مجلس النواب عبر والمصدقة " الرئیسي للنھر
:على الحصص التالیة٢٩/٨/٢٠٠٢

 لبنان% ٤٠–سوریة % ٦٠:تقاسم میاه النھر)٣( المادة
لبنان% ٥٠–سوریة %٥٠:الیف والمصاریفالتكتوزع )١٠(المادة
 لبنان % ٥٠–سوریة %٥٠:المصاریف للتشغیل وغیرهتوزع )٢(الملحق رقم

وموجبات كل من حقوق لتحقیق التوازن بین بد من إعادة النظر في ھذه الاتفاقیةلاھنا 
.الدولتین
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:قتراحاتوالاستنتاجاتالا-رابعاً 
وذلك ،ضروریةمسألةالاخرى المستندة الیھا اھدة الام وفي الاتفاقیاتاعادة النظر في المعان

:لاسباب عدیدة ومتراكمة ومنھا
سنة شھدت الكثیر من الظروف ١٧نسبیاً على عقد ھذه الاتفاقیات اي ةان الفترة الطویل

واذا كان الھدف من كل ھذه العلاقات التعاقدیة یتمثل في. والمتغیرات على اكثر من صعید
توفیر اقصى التعاون والتنسیق بین الدولتین فإن عملیة التصویب والتعدیل والتحدیث تشكل 

.الاداة الاكثر جدوى وفاعلیة في تحقیق ھذا الھدف
 وفقاً للقوانین "ان معظم الاتفاقیات الثنائیة تتحدث عن توفیر التعاون والتنسیق وذلك

القوانین والانظمة تشكل المقیاس الاساسي وھذا یعني ان ھذه ". والانظمة في كل من البلدین
.تفاقیات او لتعدیلھا بما لا یخالف القوانین والانظمةلقبول ھذه الا

 والتي تعتبر جزءاً متمما قتصادي والاجتماعيمن اتفاق التعاون والتنسیق الا٥المادة ان
بعد موافقة المجلس یجوز للجنة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة "للاتفاقیة الام تنص على انھ 

الاعلى اعادة النظر في اي تدبیر في ضوء تقویم نتائجھ الفعلیة على الاقتصاد الوطني في كل 
."ب الاساسیة في كل منھمامن البلدین وبما یحقق مصلحة الشع

 اثناء زیارة الرئیس میشال سلیمان الذي صدر المشترك السوري اللبنانيالختامي ان البیان
مراجعة ھذه الاتفاقیة واعادة النظر بھا بما لالطرفین استعداد "اعلن ١٤/٨/٢٠٠٨لدمشق في 

.واطلق بالتالي آلیة المراجعة المنشودة،"یحقق المصلحة المشتركة للبلدین
یتبنى آلیة تنفیذیة انعبر مجلس الوزراءلبناني وعلى ھذا الاساس یفترض بالجانب ال

ومن ثم یطالب . ت في ضوء قوانینھ وانظمتھ النافذةھذه الاتفاقیاكلةراجعلمازمنیوجدولا
إن مثل ھذه . مناقشتھا بقدر ما تنسجم او تتعارض او تنتھك قوانینھ او انظمتھبالجانب السوري 

.للبلدینراجعة على مرحلتین مسألة ضروریة الم

:للمراجعة ان تتضمنبد لا،وفي مطلق الأحوال
 عداھا من آلیات وأطر واتفاقیات، كون العلاقات تغلیب العلاقات الدیبلوماسیة على ما

، ومن الدیبلوماسیة ھي المعیار الاساس الناظم للعلاقات بین الدول المستقلة وذات السیادة
.التعاون والتنسیقعلاقات ضمنھا 

بالتوازي مع جدوى استمرارهمن على ووظائفھ للتحققاعادة النظر في ھیكلیة المجلس الا
البنود والفقرات التي تعطي تعدیل إلغاء او یبلوماسیة؛ وفي حال الابقاء علیھ، قیام العلاقات الد

. البلدینمنأيالإجرائیة في التشریعیة ولطات الستتجاوز صفة إلزامیة ھذا المجلسقرارات 
الأمن تخاصة في مجالا، والغاء بعضھا عند الحاجة، النصوص غیر المتوازنةتعدیل

.یةوالدفاع والسیاسة الخارج
 الذي من مفھوم التكامل بدیلا" التنسیق والتعاون"مفھوم اللازمة لتكریس تعدیلات الإجراء

ادي، بما یؤدي الى الاقتصوین السیاسيلا یمكن تطبیقھ بین نظامین غیر متماثلین على الصعید
بنانیة ي تقیمھ المعاھدة وملحقاتھا بین السلطات اللمودي الذغاء التداخل الھیكلي الأفقي والعإل

.وصلاحیاتھا والسلطات السوریة وصلاحیاتھا
بالرغم من وجود التي اظھر تطبیقھا العملي خللا في توازن المصالحتفاقاتتعدیل الا

.التجربة السابقة بكل وضوحما عكستھ وھو،نصوص متوازنة صیاغة والتزامات متقابلة لغة
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والنقابات الزراعیة ،جمعیة الصناعیینمثل (ممثلي القطاعات الانتاجیة ھنا من اشراكبد ولا
التي لھا صلة بالتعامل مع ) ونقابات النقل الخارجي والترانزیت وغیرھا،الإنتاجیة والتسویقیة

.مفاعیل ھذه الاتفاقات

:، نقترح على مجلس الوزراء ما یليبناء على ما تقدم

:ثلاث لجان مختصة للمراجعةتشكیل -أولا
 ؛واتفاقیة الأمن والدفاعا مراجعة المعاھدة الاممھمتھ: الأولىاللجنة
ممثليمعالاتفاقات الاقتصادیة والاجتماعیة بالاشتراكمراجعةمھمتھا:اللجنة الثانیة

؛المذكورة اعلاهالإنتاجیةالقطاعات 
مھمتھا مراجعة اتفاقیات تقاسم المیاه على ضوء القانون فنیة لجنة اختصاص :اللجنة الثالثة
.یةئیة والجغرافالماوالمعطیاتي الدول
وفي انتظار البت في ھذه المراجعة التفصیلیة للعلاقات التعاقدیة بین لبنان وسوریا، ولا سیما -ثانیا

المعاھدة الام واتفاقیة الامن والدفاع، وحرصا على احیاء التعاون والتنسیق بین البلدین، یمكن ان 
ویتحقق ھذا الامر من خلال تفاھمات ثنائیة یقوم . یصار الى اعتماد ذلك على مستوى الوزراء

بتنفیذھا كل جانب من جھتھ بما یكفل اقصى التعاون بینھما خارج آلیات ولجان وقنوات المجلس 
الاعلى ولجانھ المختلفة، وانما من خلال اتصالات مباشرة او من خلال القنوات الدیبلوماسیة 

اء كافة اعمال التنسیق ھذه ویتخذ في شأنھا تباعا ، ان یتابع مجلس الوزرالمتعارف علیھا دولیا
.القرارات والتدابیر المناسبة

* * * *


